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ABSTRACT 

The policy of Islamic countries, ancient and modern, differed in dealing with the function of the legal registrar of 
marriage, between those who impose a fixed salary for him, and those who enable him to take livelihood from 
the parties of the contract, and the regulations and systems varied in dealing with this job.At a time when some 
regulations stipulated that the profession of the legal marriage registration is an philanthropic profession, for 
which the legal registrar of marriage does not receive a salary from the state, other laws stipulated the amount 
of his salary, and third laws specified the amount he takes from the contracting parties.Rather, some systems - 
prohibitive - have enacted sentence for those who exceed that, either by taking, or by exceeding what is supposed 
to him.While the salary of the legal marriage registrar was linked to a jurisprudential issue that the jurists dealt 
with in the past, and they differed in it, and their statements diverged, based on several inanticipations, and for 
several considerations. It is a matter of the legitimacy of taking money for the acts of charity, as the work of 
legal registration of marriage is considered one of the acts of charity in which there is a mandate, a legal 
contract procedure, and the verification of the validity of the contract and the availability of its conditions and 
pillars.When the work of the legal marriage registrar was adapted as an act of worship, it was subjected to a 
jurisprudential dispute and legal discrepancyLikewise, the profession of legal marriage registration in this time 
is related to another matter, which is to promote the legal marriage registrar for himself, and encourage them to 
perform the contract with him, through publicity and advertisement, in several ways and means. This resulted in 
several transgressions, and several issues, so it was necessary to pause in which the ruling on publicity for the 
legal marriage registrar was clarified from the legal point of view, and the regulations and systems in this 
regard are also highlighted. To integrate the statement, and achieve the goal. 
Keywords: salary, legal marriage registrar, publicity, advertisement.  
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  2التكييف الفقهي لوظيفة المأذون الشرعي، والتطبيقات المعاصرة لراتبه والدعاية لمهنته

   وليد بن صالح بن علي الحجاج
 ماليزيا –جامعة المدينة العالمية  دكتوراة بقسم الفقة باحث

  حسانين الحميد عبد الرحمن عبد
  ة، كوالا لمبورأستاذ مشارك في كلية العلوم الإسلامية، جامعة المدينة العالمي

  يالا إبراهيم توه
 أستاذ مساعد في كلية العلوم الإسلامية، جامعة المدينة العالمية، كوالا لمبور

  الملخص
                                           ً      ً                                                                التعامل مع وظيفة المأذون الشرعي يستدعي تكييفا  فقهيا  لها؛ كي تبنى الأحكام المتعلقة ا على هذا التكييف، ولعل من أبرز ما 

                                                                       ً     ً                  ب المأذون، إذ تفاوتت القوانين تجاه هذه القضية، ما بين من يفرض للمأذون مرتبا  ثابتا ، وما بين من يمك نه يتعلق ذه الوظيفة مرت
                          وفي الوقت الذي نص ت فيه بعض  .                                                                               من أخذ الر زق من أطراف العقد، كما تنوعت اللوائح والأنظمة في التعامل مع هذه الوظيفة

                              من الدولة، نص ت قوانين أخرى على          ٌ                                       ً ا هي مهنة  احتسابية، لا يتقاضى عليها المأذون مرتبا  اللوائح على أن مهنة المأذون الشرعي إنم
ٍ            عقوبات  لمن يتجاوز  -المانعة-                                                                   ّ              مقدار مرتبه. وحددت قوانين ثالثة مقدار ما يأخذه من المتعاقدين. بل قد سن ت بعض الأنظمة       

              ٍ      ٍ                     ً                 تب المأذون بمسألة  فقهية  تناولها الفقهاء قديما ، واختلفوا فيها، في حين ارتبط مر  .             ً         ً              ذلك، إما أخذا ، أو زيادة  على المفترض له
                         ً                                                                  ُ                وتشعبت أقوالهم فيها، منطلقة  من عدة مآخذ، ولعدة اعتبارات. وهي مسألة حكم أخذ المال على أعمال الق رب، حيث إن عمل 

ٌ     المأذونية يعتبر من أعمال القرب التي تتضمن ولاية  شرعية، ويجري من خلالها عقد  شرع ي، ويتم التثبت فيها من صحة العقد وتوافر                                           ً                        
لذا وجب تسليط الضوء على  .                                               ُ                                       شروطه وأركانه. فلما تم تكييف عمل المأذون على أنه ق ربة ناله الخلاف الفقهي، والتباين القانوني

ٌ  الزمن تعلق ا أمر  كذلك فإن مهنة المأذونية في هذا  .هذه الإشكالية في تكييف هذه الوظيفة، ومن ثم حكم المرتب المفروض لها                 
ٍ                آخر، ألا وهو دعوة المأذون الناس  لنفسه، وترغيبهم في إجراء العقد لديه، عن طريق الدعاية والإعلان، بعدة طرق  ووسائل. وترتب                                                                       َ                             
                                                ٍ                                                            على ذلك عدة تجاوزات، وعدة مسائل، فكان لا بد من وقفة  يبين  فيها حكم الدعاية للمأذون من الناحية الشرعية، كذلك يتم 

ٍ                       ها تسليط الضوء على اللوائح والأنظمة في هذا الصدد؛ ليتكامل البيان، ويتحقق الهدف. في منهج  استقرائي ووصفي وتحليليفي                                                                                   .  

 .مرتب، مأذون، دعاية، إعلان. الكلمات المفتاحية:
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  مقدمة البحث 

من يهده ، سيئات أعمالناباالله من شرور أنفسنا ومن ، ونعوذ ونتوب إليه، نحمده ونستعينه ونستغفرهإن الحمد الله، 
محمدًا عبده أن وأشهد ، لا إله إلا االله وحده لا شريك لهأن وأشهد ، ومن يضلل فلا هادي له، لهفلا مضل االله 

  : أما بعد. ورسوله

ٍ                               ً               فإن دين الإسلام دين  شامل  كامل، صالح  لكل زمان  ومكان. ولقد جاء تشريعاته منظ مة  حياة البشر في           ٌ           ٌ      ٌ                 
  الحها.شتى نواحيها، ومص

  كما جاءت شرائع الإسلام وأحكامه لتحقيق مصالح العباد، ونفعهم، وضبط حيام.

ولعل من أظهر ما جاء في تعاليم ضبط الحياة الاجتماعية، والسياسية، والإدارية، ما جاء في باب 
ٍ                    السياسة الشرعية، من خلال عدد  من التشريعات الواردة في عدد  من النصوص الشرعية.                            ٍ                             

                                                                            الأحكام المتعلقة بالسياسة الشرعية ضبط وظائف الدولة الإسلامية، وسن  التشريعات لها، ومن أبرز 
ً      ً                                                             الكفيلة ببناء الدولة بناء  متينا ، بالإضافة لتحقيق الترابط الاجتماعي، ونشر العدل، وتحكيم الشريعة.                           

            عد  من أعمال                                                                          ُ ومن تلك الوظائف وظيفة المأذون الشرعي، وهذه الوظيفة تندرج ضمن الوظائف التي ت  
القرب التي يتقرب ا متقلدها إلى االله تعالى. ولما كان يتنازعها حظان: حظ الدنيا، وحظ الآخرة، نشأ الخلاف 
ً                                                               ً         على جواز أخذ المأذون مقابلا  على عمله فيها. وكان التحقيق أنه يجوز له أخذ الر زق؛ كي يكون عونا  له على                          

  اء العقود، ومتابعتها.تفرغه وخدمته للناس؛ كونه ينشغل بإجر 

ولما نشأت الأنظمة والقوانين الحديثة اختلفت في تعاملها مع وظيفة المأذون. ففي الوقت الذي اشترطت 
                                              ً           ٌ                                    فيه بعض الأنظمة أن يكون عمل المأذون فيها احتسابيا  أذنت أنظمة  أخرى له في أخذ المرتب من الحكومة، أو 

               ٍ                                         بالجمع بين وظيفة  المأذونية وغيرها، فيما منعت الأخرى من ذلك.من أطراف العقد. كما سمحت الأولى للمأذون 

ٍ                               كما أنه لما انتشر المأذونون الشرعيون، وكان في عملهم مصدر رزق  للبعض، كما أنه في بعض اتمعات                                                          
يق                ٌ       ٌ                                                                         يكون للمأذون جاه  ومكانة  اجتماعية. قاد هذا بعض المأذونين إلى الاشتغال على عمل الدعاية لأنفسه، والتسو 

لوظيفته. فاستدعى الأمر بيان الحكم الشرعي لهذا التصرف، كما اقتضى تسليط الضوء على موقف الأنظمة 
                                                                                    والقوانين من ذلك، من خلال المواد واللوائح المشر عة. وهو ما اجتهدت في تناوله في هذا البحث.

  مشكلة البحث: 

ٌ                               المأذونية مهنة  أساس  في الحكومة الإسلامية. وللسياسة ال ٌ                                   شرعية تعامل  خاص  معها. ومن أبرز الإشكالات في هذه             ٌ                
                             ً                        ُ                                       الوظيفة تكييف العمل فيها فقهيا ، ومن ثم حكم المرتب الذي ي فرض لصاحبها. وقد اختلفت سياسة الحكومات 
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           ً       ً                                                                          الإسلامية قديما  وحديثا  في هذا التكييف، ومدى السماح للمأذون بأخذ المقابل عليها. كذلك مما ارتبط ذه 
مسألة الإذن للمأذون بالتسويق لنفسه والدعاية لوظيفته، فاستدعى الأمر تسليط الضوء على الحكم المهنة 

  الشرعي، والقانوني، لهاتين القضيتين. 

  أهداف البحث: 

 .بيان التكييف الفقهي لوظيفة المأذونية )1
 .دراسة التطبيقات المعاصرة لمرتب المأذون الشرعي )2

 توضيح حكم مرتب المأذون الشرعي.  )3

  دراسة التطبيقات المعاصرة للدعاية للمأذون الشرعي. )4

  أهمية البحث: 

                                ً       ٍ      ٍ  ُ                              ُ   ً         ً      ً   تكمن أهمية هذا البحث في كونه مرتبطا  بوظيفة  شريفة  ت عد  من أعمال القرب، كما أن لها ب عدا  اجتماعيا  واسعا ، 
ٍ                                       بالإضافة لارتباط هذه المهنة بأغلظ عقد  اجتماعي  في الإسلام، تتعلق به أحكام متعدد ٍ             ة، ذات آثار  خطيرة. وأخذ                                             

المال مقابل هذه الوظيفة يكاد لا ينفك عنها، مما يستدعي تكييف هذا الأخذ، وبيان حكمه ومأخذه. كما 
  يقتضي الحال ضرورة بيان حكم التسويق لهذه الوظيفة والدعاية لها.

  منهج البحث: 

ذونية الفقهي، والقانوني، وتطورها، ثم إعادة هو المنهج الاستقرائي، والوصفي، والتحليلي، وذلك بتتبع مهنة المأ
  ترتيبها، ووصفها، وتحليلها.

  الدراسات السابقة: 

ٍ                        الموضوع، وقد وقفت على عدة دراسات  تخدم هذا الموضوع من عدة قمت بتتبع الدراسات العلمية حول هذا                                
  جوانب، ومن تلك الدراسات ما يلي:
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لشرعية في الأنكحة، بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير، المعهد البرادي، محمد بن ناصر، مجالات السياسة ا  )1
م). وهذه الدراسة 2003ه/1424العالي للقضاء، (الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 

قيمةٌ في باا، حيث حوت دور السياسة الشرعية في ضبط الأنظمة المتعلقة بمهنة المأذونية، غير أن هذه 
هدفها بيان وظيفة المأذونية وما يتعلق ا، ولا دراسة المستجدات في مجال مرتب المأذونية،  الدراسة لم يكن

 وهو ما سيكون في تناولي لهذا الموضوع.

البلوشي، سعيد غلام، وسميران، محمد علي، نشأة وضوابط عمل المأذون الشرعي في الفقه الإسلامي والقانون   )2
لعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية، الد السادس عشر، العدد الأول، الإماراتي، (مجلة جامعة الشارقة ل

م)، أشارت هذه الدراسة إلى ضوابط عمل المأذون في الفقه الإسلامي 2019ه/ يونيو 1440شوال 
والقانون الإماراتي، إلا أن الحديث عن مهنة المأذونية في الفقه الإسلامي جاء مختصراً، بينما جاء الحديث عن 

احل تطور المأذونية في دولة الإمارات العربية المتحدة وما يتعلق ا موسعاً، والدراسة جاءت مختصرة، حيث مر 
إن الدراسة كاملةً جاءت في أربعٍ وعشرين صفحةً فقط، بخلاف دراستي التي شملت التكييف الفقهي لهذه 

 لك. الوظيفة، والتطبيقات المعاصرة لمرتب المأذون، والدعاية له، وحكم ذ

الدوسري، عبد الرحمن، المأذون والأحكام الفقهية المتعلقة به، بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير، المعهد   )3
م). أجاد الباحث في 2015ه/1436العالي للقضاء، (الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 

لبعض الارتباطات المهمة والمتعلقة ذه المهنة،   دراسة بعض المسائل المتعلقة بمهنة المأذونية، إلا أنه لم يتطرق
 كما أنه لم يشر إلى المسائل المتعلقة بمرتب المأذون وما طرأ عليه، وهو ما سأقوم به.

، (الأردن، دار النفائس، 1عمرو، عبد الفتاح، السياسة الشرعية في الأحوال الشخصية، ط  )4
سات التي يضعها الحاكم في قضايا الأحوال م). وهذه الدراسة تركزت في وضع السيا1998ه/1418

الشخصية، وذكر الباحث نماذج كثيرة لهذه السياسات، وتلتقي مع دراستي في الأمور التي يسنها الحاكم 
المسلم لضبط مهنة المأذونية، إلا أن الدراسة لم تتطرق لعددٍ من متعلقات هذه المهنة، كما أا لم تتناول 

 ا الصدد.التطبيقات المعاصرة في هذ

الهويمل، عبد االله، أحكام مأذوني عقود الأنكحة، بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير، المعهد العالي للقضاء،   )5
م). أجاد الباحث في بعض جوانب 2005ه/1426(الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 

لم تعالج كثيراً من المسائل الهامة في هذا  الموضوع، كاختصاصات المأذون الشرعية والنظامية، إلا أن دراسته
 الباب، كمرتب المأذون، والدعاية له، وهو ما سيكون في بحثي هذا.
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  المبحث الأول: التكييف الفقهي لوظيفة المأذونية.

  لوظيفة المأذونية. التطور التاريخيالأول:  طلبالم

به، بل يصح أن يتولاها من يفقهها من القضاة، والدعاة، لم تكن وظيفة المأذونية قديماً تفتقر إلى إذن الإمام أو نائ
وطلبة العلم الشرعي، ومن في حكمهم. وحكى ابن تيمية الإجماع على هذا، فقال: "ولا يفتقر ذلك إلى حاكمٍ 

  .3باتفاق العلماء"

صل في وكانت تولية المأذون تتم من قِبل الوالي، أو القاضي، حيث يمُنح ولايةً على أمور النكاح، والف
المنازعات المتعلقة ا، فعمله فرعٌ عن القضاء، وقد تولى ولايةً من الولايات في الحكومة الإسلامية، فيجري على 
وظيفته ما يجري على سائر الوظائف في الدولة الإسلامية، من الاشتراطات الخاصة، والاختصاصات الزمانية 

  والمكانية، والامتيازات، ونحو ذلك. 

نكاح الحاصلة للمأذون الشرعي شعبةٌ من ولاية القضاء، بل هو نائبٌ من نواب القاضي، وولاية عقد ال
  . 4وقد كان هذا الجانب بارزاً في الزمن الأول قبل أن يختص المأذون بتوثيق عقد النكاح وإمضائه فقط

ة في عقود أما في العصور المتأخرة، فنظراً لفساد بعض الذمم، وقلة ديانة البعض، وظهور مظاهر مخالف
النكاح، فقد رأى ولي أمر المسلمين ضبط هذا الأمر وإغلاق باب التلاعب بالأعراض، وقطع دابر الفوضى، فنظم 
أمر عقود الأنكحة، بإيكاله إلى مختص من أهل العلم والديانة والأمانة، وألزم الناس بالعقد من خلاله، ومنع العقد 

 الأمر في هذا والتقيد به، لكون هذا العمل محققاً للمصالح، ودافعاً من طريقٍ أخرى. ويلزم على ذلك طاعة ولي
للمفاسد، ولا يتعارض مع مقاصد الشريعة وأحكامها، بل يتوافق معها، ولا يعُد هذا نقضاً للإجماع الذي حكاه 

فسدةٍ واقعةٍ أو ابن تيمية، وإنما هو تقييدٌ له، وتخصيصٌ بعد تعميم في حكمٍ اجتهادي لمصلحةٍ متحققة، ودفعاً لم
  .5متوقعة

  كما أن عمل المأذون يقتضي التوثيق، والعدل، والولاية على إمضاء عقد النكاح.

وحتى مع التطبيقات المعاصرة، والأنظمة المستجدة، لنظام المأذونية، فإن المأذون الشرعي يعتبر موظفاً تابعاً 

                                      
  .32/34، 1ط مجموع الفتاوى،، أحمد بن عبد الحليم، ابن تيمية 3
، والونشريسي، أحمد بن 172-169، ص2، طالإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمامالقرافي، أحمد بن إدريس،  4

  .33ص كتاب الولايات ومناصب الحكومة الإسلامية والخطط الشرعية،يحيى، 
بحث تكميلي للحصول على درجة الماجستير، المعهد العالي للقضاء، الرياض: مخالفات مأذوني عقود الأنكحة، بن عبد االله، انظر: الحارثي، محمد  5

  .28-26م. ص2011ه/1432جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 
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قبل ولي الأمر، وبإذنه، فلا زال المأذون يمُنح ولايةً للحكومة، حتى لو لم يتقاضَ مرتباً، كما أن تنصيبه يتم من 
مختصةً زماناً، ومكاناً، وحالاً، كما يمُنح الصلاحيات في عقد الزيجات، وفق التعليمات والأنظمة المرعية. وقد 

ت ألزمت القوانين الحديثة توثيق عقد الزواج عند المأذون المخول، وعدم اعتبار العقد المخالف لذلك، بل نصّ 
  بعض القوانين على العقوبات في هذه المخالفة.

فعمل المأذون ليس توثيقياً فحسب، بل المأذون له ولايةٌ شرعيةٌ، ولذا لا يتولاها إلا من توافرت فيه 
  .6الشروط، وتعيينه يكون من قِبل ولي الأمر

  .التكييف الفقهي لمرتب المأذون: ثانيال طلبالم

فرض لأهل الولايات الشرعية قد أخذت حيزاً من كتب الفقهاء قديماً. والمأذون لقد كانت مسألة الرزق الذي يُ 
  الشرعي ضمن أعوان القاضي، الذين جرى الخلاف في فرض الرزق لهم من بيت المال.

فما التكييف الفقهي لما يأخذه المأذون من المال؟ وما الحالات التي يجوز له أن يأخذ فيها مقابلاً، 
   يجوز له أن يأخذ فيها؟ وهل يحق له أن يأخذ ما يقُدم له إذا مُنع من ذلك؟والحالات التي لا

لكون عمل المأذون يعُتبر قربةً من القرب، فهو نائبٌ عن القاضي في عقود الأنكحة، وهو ضمن أعوان 
ع، وهو دائرٌ في الفقه القاضي، فلا بد في بداية الإجابة على هذه الأسئلة أن أبين أن المال المأخوذ على القُرَب أنوا 

  الإسلامي بين أن يكون: رَزقاً، أو عطاءً، أو إجارةً، أو جعالةً، أو هِبةً.

كما أنه لا بد هنا من الإشارة إلى تعريف كل مصطلحٍ من هذه المصطلحات، وبيان الفرق بينها، 
  باختصار، حتى أتمكن من تكييف ما يأخذه المأذون، وتبيين حكمه.

  .7سلمينبه الإمام من بيت المال لمن يقوم بمصالح المرت ما يُ ن التعريفات التي عُرف ا أنه: أولاً: الرزق: م

. والفرق 8للمرتزقة من بيت المال عامٍ ما يخرجه الإمام كل ثانياً: العطاء: من التعريفات التي عُرف ا أنه: 
  بين الرزق والعطاء: 

 .9، أما العطاء فإنه كل عاممن بيت المال للمرتزقة يخرجه الإمام كل شهرٍ  الرزق -1

                                      
  .20، بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير، صالمأذون والأحكام الفقهية المتعلقة بهانظر: الدوسري،  6
  .13/150د.ط،  فتح الباري شرح صحيح البخاري،ابن حجر، أحمد بن علي،  7
  .13/150مرجع سابق:  8
د.ط،  فتح الباري شرح صحيح البخاري،، وابن حجر، أحمد بن علي، 364/ 6، 3طروضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي، محيي الدين،  9

13/150.  
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ه بمن يقوم بمصالح المسلمين، وأمّا عطى لفقراء المسلمين، وبعضهم خص زق بما يُ الر  خص من العلماء من  -2
 وه بالمقاتلة.العطاء فخص  

   .10وهناك من العلماء من لم يفرق بين الرزق والعطاء

، بل حتى لو دفعه فردٌ من الناس فإنه يسمى 11بيت المال وليس الرزق خاصّاً بالمال الذي يكون من
له على أعمال القرب التي يتعدى نفعها  ما يأخذه المسلم إعانةً . ولذلك عُرف الرزق تعريفاً عاماً بأنه: 12رَزقاً 

   .13للمسلمين

وإنما يَصدق وهنا يتبين لنا أن ما يأخذه المأذون الشرعي ليس عطاءً؛ كونه لا يتعلق بالعطاء السنوي، 
عليه تعريف الرزق، حيث إن المأذون يعمل لمصالح المسلمين، فهو يشتغل بإجراء عقود الأنكحة، وتوثيقها. وقد 

خزانة الدولة)، فيكون رَزقاً بالمعنى الخاص، أو يعطى من أفراد  -يعُطى مقابل ذلك مالاً من بيت المال (الحكومة
  الناس، فيكون رَزقاً بالمعنى العام.

 معلومة، من عينٍ  معلومة، مدةً  مباحةٍ  على منفعةٍ  عقدٌ لثاً: الإجارة: من التعريفات التي عُرفت ا أا: ثا
  .14معلوم بعوضٍ  ،معلوم في الذمة، أو عملٍ  معينة، أو موصوفةٍ 

  الفرق بين الرزق والإجارة:

  .15جارة؛ فإا محل خلافعلى جوازه، بخلاف الإ اً زق متفَقالر  يكونغالبًا في باب القُرَب، 

  ، ما يلي:16ومما ذكر العلماء من الفروق بين الرزق والإجارة

باب الأرزاق أدخل في باب الإحسان، وأبعد عن باب المعاوضة، وباب الإجارة أبعد عن باب المسامحة،  -1
 وأدخل في باب المكايسة.

                                      
  .1/50، 1ط أعمال القرب، أخذ المال علىشاهين، عادل بن شاهين،  10
ٌ                      ظاهر كلام الشيخ ابن عثيمين أنه إن كان العطاء من الناس، فهو ج عل  جائز، وإن كان من بيت المال فهو ر زق  حلال. ابن عثيمين، محمد  11   َ                                 ٌ   ُ بن                                                          

 .165- 12/164، 2ط مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين،صالح، 
روضة الطالبين وعمدة المفتين، ، والنووي، محيي الدين، 1/418د.ط،  نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، العباس، انظر: الرملي، محمد بن أبي12 

  . 14/10، 1ط المغني،، وابن قدامة، عبد االله بن أحمد، 205/ 1، 3ط
  .1/54، 1ط أخذ المال على أعمال القرب،شاهين، عادل بن شاهين،  13
  .3/64، 1ط تهى الإرادات،منابن النجار، محمد بن أحمد،  14
  .1/67، 1ط أخذ المال على أعمال القرب،شاهين، عادل بن شاهين،  15
  .3/3د.ط،  الفروق، أنوار البروق في أنواء الفروق،انظر هذه الفروق في: القرافي، أحمد بن إدريس،  16
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ولو كان إجارةً لوجب تسليمه بعينه من غير يجوز في الأرزاق الدفع، والقطع، والتقليل، والتكثير، والتغيير،  -2
 .بحسب المصلحة هوصرف ،والأرزاق معروف ،والوفاء بالعقود واجب ،لأن الإجارة عقدزيادةٍ ولا نقص؛ 

ب ولا يطالِ تورث، ويستحقها الوارث، ويطالب ا، أما الأرزاق فلا يستحقها الوارث،  تالأجرة في الإيجارا -3
 .معينة لجهةٍ  غير لازمٍ  لأا معروفٌ  ؛ا

أن الأرزاق يجوز نقلها عن جهتها إذا تعطلت، أو وجدت جهةٌ هي أولى بمصلحة المسلمين من الجهة الأولى،  -4
 ولو كانت إجارة لتعذر ذلك فيها.

الرزق من بيت المال لمصالح المسلمين، فإذا كان بذله لمن يتعدى نفعه إلى المسلمين محتاجاً إليه، كان من  -5
للآخذ له أخذه؛ لأنه من أهله، وجرى مجرى الوقف على من يقوم ذه المصالح، بخلاف المصالح، وكان 

  .17الأجرة

لا يكون إجارة، حيث إنه لا يتم  -غالباً - ومن هنا فإن عمل المأذون الشرعي في التطبيقات المعاصرة 
ى أن وظيفته تقتضي أن يقَتطع إبرام العقد معه على أن يقوم بعملٍ معينٍ، في وقتٍ معين. وإنما يتم العقد معه عل

جزءاً من وقته يقوم فيه بإجراء عقود الأنكحة، وتوثيقها، متى طلُب منه ذلك. فقد يجُري في الشهر الواحد عقداً، 
أو عقدين، أو عشرة. فحاله كحال الأئمة والمؤذنين في المساجد، الذين يجُرى لهم رَزقٌ من بيت المال من أجل 

لقربة، وتسمى في بعض الدول، كالسعودية، (مكافأة) الأئمة والمؤذنين. ولهذا فإن ما يأخذه انقطاعهم للقيام ذه ا
المأذون من الرزق هو جائزٌ وحلال، ما لم يمُنع من الأخذ، أو يُشترط عليه أن يكون في عمله متبرعاً محتسباً. فإن  

لعقد ملزمِ، وكل العوضين مقصوداً، كما هو كان العقد مع المأذون على أن يأخذ مقابل كل عقدٍ كذا من المال، وا
  فهذا عقد إجارة، حيث يَصدق عليه تعريف الإجارة.  18- مثلاً -الظاهر من القانون الليبي 

فهل يجوز أن يتم العقد مع المأذون ذه الصورة، صورة الإجارة، مع كون مهنة المأذونية قرُبةً من القُرَب، 
  ب، ويتعدى نفعها لغير الفاعل؟ويختص فاعلها بكونه من أهل القُرَ 

  اختلف العلماء في مسألة حكم أخذ الأجرة على أعمال القُرَب على ثلاثة أقوال:

، 19القول الأول: عدم جواز أخذ الأجرة على أعمال القُرَب. وهذا قول الحنيفة (في القديم عندهم)

                                      
  . 8/139، 1ط المغني،ابن قدامة، عبد االله بن أحمد،  17
  .33م، مادة (2019الليبية، لسنة  لائحة المأذونين الشرعيين 18
  .9/97د.ط،  فتح القدير،ابن الهمام، محمد بن عبد الواحد،  19
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. وهو اختيار السعدي، إلا أنه 22س، وهو قول عطاء، والزهري، والضحاك بن قي21، ورواية عن أحمد20والشافعية
: "إن عقد لهم وأعطوه بدون شرط، فلا بأس أنه يقبل، والأولى أنه لا يقبل؛ لأنه ينقص -في حق المأذون- قال 

وإن كان بدون شرط، فالأولى : "-في حق المأذون- ، إلا أنه قال 24اختيار ابن عقيل - أيضاً - . وهو 23الأجر"
 لمن صلحت نيته، لاسيما إذا كان  ،عند االله؛ لأن ثواب مثل هذا عند االله عظيم فيما ورغبةً  فاً عدم الأخذ؛ تعف

  .27عدم الجواز - أيضاً -  26. واختار ابن عثيمين25"على هذا العمل عنه، وله راتبٌ  العاقد مستغنياً 

  ومما استدل به أصحاب هذا القول:

على الأذان  يأخذ ذ مؤذناً ألا أتخ( �قال: كان آخر ما عهد إلي النبي  �عثمان بن أبي العاص حديث -1
  . حيث قاسوا غير الأذان من أعمال القُرب على الأذان في عدم جواز أخذ الأجرة عليه.28 )أجراً 

أن عمل الآخرة لا يصح أن يكون وسيلةً للدنيا، فعمل الآخرة أشرف وأعلى من أن يكون وسيلةً لعمل  -2
  . 29الدنيا الذي هو أدنى

والاستئجار يخرجها  .على غير وجه العبادة الله، والقراءة ،والصوم ،الصلاةك بأعمال القُرَ  نه لا يجوز إيقاعأ -3
  .30عن ذلك

                                      
  .188/ 5، 3طروضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي، محيي الدين،  20
  .14/379، 2ط الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف،المرداوي، علاء الدين،  21
  . 30/205، 1، طمجموع الفتاوى، وابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، 137-8/136، 1ط لمغني،اابن قدامة، عبد االله بن أحمد،  22
  .7/296، 2ط المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي،السعدي، عبد الرحمن بن ناصر،  23
ئة العلمية المستقلة بعد وفاة سماحة رئيس القضاة في السعودية ه، هو عضو الإفتاء، ورئيس الهي1335عبد االله بن عبد العزيز بن عقيل، ولد سنة  24

مشاهير ه. آل الشيخ، عبد الرحمن بن عبد اللطيف، 1432محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وهو من أبرز طلاب الشيخ السعدي، توفي عام 
  .258، ص1ط علماء نجد وغيرهم،

تم  ./https://ar.islamway.net/fatwa/19621العقيل، موقع طريق الإسلام، إجابة على استفتاء ورد للشيخ عبد االله بن عبد العزيز  25
  م.25/6/2008الاستعراض في 

ٍ  ه، من مدن القصيم، في بيت دين  1347محمد بن صالح بن محمد بن عثمان، الملقب بعثيمين، من تميم، ولد في عنيزة، سنة  26 ُ         وصلاح، ح ب ب إليه                                  
هـ، اتصف بالحزم، والصبر، والرحمة، والتواضع، والزهد، وغيرها. 1421هـ، واستمر حتى وفاته سنة: 1371التعليم، جلس للتدريس أول مرة سنة 

  .39-11، ص1، طبحوث ندوة جهود الشيخ محمد العثيمين العلميةاللجنة العلمية للندوة، 
 .12/164، 2ط موع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين،مجابن عثيمين، محمد بن صالح،  27
، باب ما جاء في  سننه)، والترمذي في 714، حديث رقم (1/236، كتاب الأذان والسنة فيه، باب السنة في الأذان، سننهرواه ابن ماجه في  28

، حديث رقم صحيح سنن أبي داودإسناده الألباني، في )، وصحح 209، حديث رقم (1/285                                 ً   كراهة أن يأخذ المؤذن على الأذان أجرا ، 
)541 ،(3/28.  

 .1/98، 2ط مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين،ابن عثيمين، محمد بن صالح،  29
  .1/98مرجع سابق،  30
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  .32 ، ورواية عن أحمد31القول الثاني: جواز أخذ الأجرة على أعمال القُرَب، وهو قول المالكية

نافع. كسائر الم  ،فجاز أخذ الأجرة عليه ،يصل إلى المستأجر نه نفعٌ ومما استدل به أصحاب هذا القول: أ
  . 33فيجوز إيقاعه على وجه العبادة وغير وجه العبادة؛ لما فيه من النفع

القول الثالث: يجوز أخذ الأجرة على أعمال القُرَب عند الحاجة، ولا يجوز عند الغنى، وهو قول متأخري 
  .36 ، واختيار ابن تيمية35، ورواية عن أحمد34الحنفية

ج يمكنه أن ينوي العمل الله، ويستعين بالأجرة على سد ومما استدل به أصحاب هذا القول: أن المحتا 
   .37حاجته، بخلاف الغني؛ لأنه لا يحتاج إلى الكسب

ولعل القول بعدم جواز أخذ الأجرة على أعمال القُرب هو الأقرب؛ لورود عددٍ من النصوص في النهي 
مكان جَعلُ المقابل لهذا العمل رَزقاً يعُينْ عن أخذ الأجرة على الأذان، وتعليم القرآن، ونحوهما. لا سيما وأنه بالإ

على أن أعوان القاضي يجوز  - رحمهم االله تعالى-اتفق الفقهاء من قام به على التفرغ ونفع المسلمين. لا سيما وقد 
 39بل حُكي الإجماع على ذلك - والمأذون من أعوان القاضي- 38كالقاضي  ،زق من بيت الماللهم أخذ الر.  

 ،مباحاً  لمن يعمل له عملاً ، كالأجرة، معلوم جعل شيءٍ : من التعريفات التي عُرفت ا أا: رابعاً: الجعالة
  .40ولو مجهولة على مدةٍ  ،مجهولاً  وول

  الفرق بين الجعالة والإجارة:

  مما ذكر العلماء من الفروق بين الجعالة والإجارة، ما يلي:

من  جائزٌ  لى العاقد، شيئًا فشيئًا للعامل. وأمّا الجعالة فعقدٌ بين الطرفين، والأجرة تجب ع لازمٌ  أن الإجارة عقدٌ  -1
                                      

  .1/198د.ط،  حاشية الدسوقي على الشرح الكبير،الدسوقي، محمد بن أحمد،  31
  . 14/379، 2ط الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف،ء الدين، المرداوي، علا 32
  .30/206، 1، طمجموع الفتاوىابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم،  33
  . 1/562، 2ط رد المحتار على الدر المختار،ابن عابدين، محمد أمين،  34
  .14/379، 2ط الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف،المرداوي، علاء الدين،  35
  .30/205، 1، طمجموع الفتاوىابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم،  36
  .30/205: مرجع سابق 37
، والقرافي، أحمد بن 16/94، 1ط المبسوط،، والسرخسي، شمس الدين محمد، 2ط روضة القضاة وطريق النجاة،السماني، علي بن محمد،  38

  .138/ 11، 3طين وعمدة المفتين، روضة الطالب، والنووي، محيي الدين، 10/77، 1ط الذخيرة،إدريس، 
  .3/3د.ط،  الفروق، أنوار البروق في أنواء الفروق،القرافي، أحمد بن إدريس،  39
  .2/394د.ط،  الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل،الحجاوي، موسى بن أحمد،  40
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 إذا كان الفسخ من الجاعل بعد  منهما فسخه، والعوض لا الطرفين لكل بعد إنجاز العمل، إِلا يجب إِلا
 .41عمله مثلِ  مل أجرةُ افللع ،الشروع في العمل

 .42لإجارة؛ فيجب فيها تعيين العملبخلاف اوجهالة العامل، أن الجعالة تصح مع جهالة العمل،  -2

3-  مع تعيين العاملأن الجعالة تصح مع العامل غير المعين 43، بينما الإجارة لا تصح إِلا. 

والذي يظهر لي أن عمل المأذونية لا يكيف على أنه جعالة؛ لأن الجعالة متعلقةٌ بالعمل المباح، بينما 
   المأذونية عملٌ مشروع، وقربةٌ من القُرَب.

وذهب ابن عثيمين، إلى أنه إذا قال قائل: من قام ذا العمل (القُربة) فله كذا وكذا من المال، فهو جعالةٌ 
  .44جائزة؛ لأن هذا العمل ليس أجرة، وليس ملزماً 

من التعريفات التي عُرفت ا أا: تمليك جائز التصرف مالاً معلوماً، أو مجهولاً، تعذر  خامساً: الهبة:
  .45وداً، مقدوراً على تسليمه، غير واجب، في الحياة، بلا عوضعلمه، موج

فكوا بلا عوض، كافٍ في التفريق بينها وبين ما سبق، إذ إن الرزق، والعطاء، والإجارة، والجعالة، 
  يقابلها عوض، بغض النظر عن لزوم هذا العوض أو عدم لزومه. 

ل عوض، وهو إجراء العقد وتوثيقه. وسبب الإعطاء هو والمأذون الشرعي إذا أعُطي مالاً فإنما يأخذه مقاب
  .46ذلك العوض، فهو ليس هبة، إذ إن الهبة تمليكٌ محض

                                      
، 1ط حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع،د، ، وابن قاسم، عبد الرحمن بن محم8/327، 1ط المغني،ابن قدامة، عبد االله بن أحمد،  41

5/497.  
  .5/497مرجع سابق،  42
  .8/327، 1ط المغني،ابن قدامة، عبد االله بن أحمد،  43
 .12/164، 2ط مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين،ابن عثيمين، محمد بن صالح،  44
دقائق أولى النهى ، والبهوتي، منصور بن يونس، 559/ 3، 1ط ى معرفة معاني ألفاظ المنهاج،مغني المحتاج إلالشربيني، محمد بن أحمد،  45

  .2/429، 1ط لشرح المنتهى المعروف بمنتهى الإرادات،
  .364/ 6، 3طروضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي، محيي الدين،  46
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  المبحث الثاني: التطبيقات المعاصرة لمرتب المأذون الشرعي.

 ب: بضم الميم وتشديد التاء: الراتب، لفظٌ المرت  كل جير الخاص (الموظف) فيجر الذي يتقاضاه الأالأهو د، مول 
  .47نظير عمله شهرٍ 

ومن التطبيقات المعاصرة لمهنة المأذونية ما يتعلق بمرتب المأذون، حيث تفاوتت الأنظمة والقوانين في 
  تكييف هذه المهنة، ونتيجةً لذلك تفاوتت في الإذن للمأذون بأخذ المقابل على عمله. 

ذونين الشرعيين الليبية: ينوب المأذون عن ولا يزال المأذون يعتبر نائباً عن القاضي. جاء في لائحة المأ
  .48القاضي في توثيق عقود الزواج، والتصادق عليها، والمراجعة الخاصة بالمسلمين

إنما هو قيامه بأن يتوكل للولي، فيعقد العقد على  - في عصره- وقد أوضح ابن تيمية أن عمل المأذون 
  .49طان، وهو الحاكم                            ُ                 الوجه الشرعي. ومن لا ولي لها لا ت زوج إلا بإذن السل

أن يتولى المأذون الإيجاب توكيلاً عن الولي. أما في التطبيقات المعاصرة  - رحمه االله- والذي يظهر أن مراده 
   فالمأذون يلقن الولي الإيجاب، ويلقن الزوج القبول، وليس وكيلاً عن الولي.

ج لها بطريق الولاية هو المزو  إذا كان - الذي هو نائب الحاكم-وأما العاقد : "- رحمه االله- كما قال 
  . 50"عليها؛ لا بطريق الوكالة للولي؛ فلا يزوجها حتى يعلم أا قد أذنت

إما أن يكون ولايةً على المرأة، أو وكالةً ترتبط ا ولاية المأذون، كنائبٍ عن الحاكم  - اليوم- فعمل المأذون 
  في إجراء العقود.

بتوجيهات المأذون؛ كونه والياً شرعياً لهذه الوظيفة، وسائراً على  وبناءً على ما سبق فيلتزم أطراف العقد
  نظام ولي الأمر في إمضاء العقد، والتثبت من توافر لوازمه، وانتفاء موانعه، والعمل على توثيقه.

وانتقال عمل المأذون الشرعي إلى الوظيفة الرسمية في الدولة الإسلامية كان في وقتٍ مبكرٍ من تاريخ الأمة. 
حيث أصبح ضمن وظائف الدولة الإسلامية في القرن الرابع الهجري، وربما قبل ذلك. ووُجد في تلك الحقبة من 

  .51يحرر وثائق الزواج، ويعقدها، ولا يأخذ عليها أجراً 

                                      
  .421، ص2، طمعجم لغة الفقهاء، وقلعجي وقنيبي، 327ب"، ص، د.ط، مادة "ر ت المعجم الوسيطمجمع اللغة العربية بالقاهرة،  47
  م.6/5/2019، الصادرة بتاريخ: لائحة المأذونين الشرعيين الليبية) من 2المادة ( 48
  .42-32/37د.ط،  مجموع الفتاوى،ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم،  49
  .42-32/37د.ط،  مجموع الفتاوى،ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم،  50
  .2/430، 3، طنظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي القاسمي، ظافر، 51
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ووظيفة المأذون في التطبيقات المعاصرة قد تغيرت، فاختلفت متطلباا، ولوازمها، وتبعاا، كما أن 
  وانين اختلفت اعتباراا تجاه هذه الوظيفة. الأنظمة والق

  فمنها ما جعل مرتب المأذون مرتباً رسمياً دورياًّ، باعتباره وظيفةً رسميةً في الدولة. 

  ومنها ما يفرض للمأذون عطاءً مقطوعاً، عن كل عقدٍ يقوم به. 

  ومنها ما لم يفرض للمأذون مرتباً، وأذن له بالأخذ من الناس. 

عله محتسباً لا يأخذ أجراً، ولا يَسمح له بالأخذ من الناس شيئاً، بل فرض العقوبة على ذلك. ومنها ما ج
  ومن ذلك مثلاً:

القانون الأردني: حيث يدفع المأذون الرسوم إلى محاسب المحكمة يومياً، ويحظر عليه استيفاء رسمٍ أو أجرةٍ 
عملاً، أو وظيفةً أخرى، تمنعه من أداء واجباته، أو لا أكثر مما هو مقررٌ في النظام. ولا يحق للمأذون أن يمارس 

  .52تتناسب مع شرف مهنته

وفي القانون الليبي: يتقاضى المأذون الشرعي مبلغاً مالياً قَدْره (مئة دينار ليبي)، عن توثيق كل عقد زواج، 
  .53أو تصادق، أو مراجعة، وتكون على عاتق الزوج

ين وظيفة المأذون ووظيفةٍ حكومية، أو مهنة المحاماة، أو التدريس، وفي القانون المصري: لا يجوز الجمع ب
أن يرخص في الجمع بين المأذونية أو  -عند الاقتضاء- أو أي عملٍ لا يتفق مع عمل المأذونية، ويجوز لوزير العدل 

   . 54أي عملٍ آخر، في بعض الحالات

عدة أمور، من ضمنها: شكوى من  ومصدر ضبط مخالفات المأذون في النظام المصري يكون من خلال
. كما نص النظام المصري على أن من مخالفات المأذون 55الأهالي ضد المأذون، من أخذه رسوماً زائدةً عن المقرر

   .56الشرعي: التربح غير المشروع من عقود الزواج

قات، حيث تضمن وقد أصدرت نقابة المأذونين الشرعيين في مصر بياناً توضيحياً لرسوم العقود، والتوثي
) جنيه، ورسوم المراجعة، والطلاق الحضوري 600البيان: رسوم عقد الزواج، أو التصادق، ورسمهما بدون مؤخر (

                                      
  ).22)، و (21م، مادة (1990، لسنة تعليمات تنظيم أعمال المأذونين الشرعيين الأردنيين 52
  ).33م، مادة (2019، لسنة لائحة المأذونين الشرعيين الليبية 53
  ).13م، المادة (1934يوليو، سنة  19م، والقرار المصري الصادر في 1915، سنة فبراير 7، الصادرة في لائحة المأذونين في مصر 54
  . 125-124ص سجلات قرارات المأذونين بدار الوثائق القومية "دراسة أرشيفية"،موسى، نيفين محمد،  55
  ).19-16م، المادة (16/5/2019الصادرة بتاريخ:  لائحة المأذونين الشرعيين الليبية، 56
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  .57) جنيه800) جنية، والطلاق الغيابي (600(

   .58احتساباً المأذون هو الشخص المرخص له بإجراء عقد النكاح  وفي النظام السعودي:

 المأذون محتسباً، لا يتقاضى على عمله أجراً، لا من الدولة، ولا من الناس. ومن  فالنظام السعودي يعَد
  يأخذ على الناس مالاً، فإنه يعُرض نفسه للمساءلة والعقوبة.

وفي لائحة المأذونين السعودية: "... أو اشترط (أي المأذون) مبلغاً مالياً على إجراء العقد، أو مارس 
اء مدة الرخصة، تقوم المحكمة بالرفع عن المخالفة بعد مساءلة المأذون، وتتولى الإدارة أعمال المأذونية بعد انته

  المختصة الرفع عن المخالفة للجنة التأديبية". 

كما جاء فيها: "تتولى الإدارة الرفع عن المخالفات التي تردِ إليها عن المأذونين للجنة التأديبية، بعد 
  .59التحقيق مع المخالف"

عميم معالي وزير العدل السعودي التأكيد على أن عمل المأذون إنما هو احتسابي، وأن الإذن وجاء في ت
الصادر للمأذون على أساس كونه متبرعاً ومحتسباً، والتأكيد على جميع المأذونين بالالتزام بذلك، وعدم أخذ أي 

  .60ذلك، فيُسحب التصريح منهمبالغ من الناس مقابل إجراء أي عقد نكاح، وأن من يثبت أنه أخذ شيئاً من 

غير أن النظام السعودي لا يمنع المأذون الشرعي من الاشتغال بعملٍ رسمي، أو وظيفةٍ أخرى، غير 
المأذونية، ما عدا المأذون الموظف في المحكمة، والذي يتقاضى راتباً على وظيفته، فيُمنع كما يمُنع غيره، من الجمع 

  بين وظيفتين رسميتين.

توثيق السعودي الجديد، يجوز تحصيل رسومٍ عن أي من أعمال التوثيق التي يقوم ا كاتب وفي نظام ال
العدل. ومن ضمن الأعمال المسندة إليه: عقد الزواج، إذا كان أحد طرفيه سعودي الجنسية والآخر غير سعودي، 

، عن أي من أعمال التوثيق التي وحددت اللائحة مقابلاً مالياً، لا يقل عن مئة ، ولا يزيد عن خمسة آلاف 
  . 61يقوم ا المرخص له

  غير أن هذه الرسوم إنما هي للدولة؛ كون كاتب العدل موظفاً يتقاضى راتباً شهريا على عمله.

                                      
  م، النقابة الفرعية بمحكمة مركز ومدينة طنطا.2011، لسنة 933، رقم ة المأذونين الشرعيين بجمهورية مصر العربيةمرسوم نقاب 57
  ه.11/6/1423، الصادرة بتاريخ: لائحة مأذوني عقود الأنكحة السعودية) من 1انظر: المادة ( 58
  ).25-24المادة ( ه،11/6/1423الصادرة بتاريخ:  ،لائحة مأذوني عقود الأنكحة السعودية 59
  ه.18/7/1412، وتاريخ 90/ت/8، رقم تعميم معالي وزير العدل السعودي 60
  ).2)، و(1)، فقرة (54)، والمادة (11ه، المادة (19/11/1441، وتاريخ 164، الموافق عليه بالمرسوم السامي، رقم م/نظام التوثيق السعودي 61



 يالا إبراهيم توه /حسانين الحميد عبد الرحمن عبد/ الح بن علي الحجاجوليد بن ص

 

 -88- 

  المبحث الثالث: حكم مُرتب المأذون الشرعي.

  .حالات أخذ المأذون مرتباً الأول:  طلبالم

أذون، أو يأخذه، إنما هو رَزقٌ، سواءً كان من بيت المال، أو من أفراد الناس، وسواءً  يتبين مما سبق أن ما يعطاه الم
كان يعطى إياه عطاءً دورياًّ، أو مقطوعاً، وهو جائزٌ حلال، ما لم يمنعه ولي الأمر من الأخذ، فإذا منعه فلا يجوز 

  له الأخذ. 

معيّناً من المال، فهنا يكون هذا الاتفاق عقد أما إذا تم الاتفاق معه على أنه يستحق عن كل عقدٍ مبلغاً 
إجارة، فيأخذ أحكامها، ويجري فيه الخلاف على أخذ الأجرة على أعمال القُرَب، والذي يظهر لي عدم جواز 

  ذلك. 

  :62ثم إن من يقوم بإجراء عقود الأنكحة، وتوثيقها، له حالان

زقاً)، كالقاضي الذي يكون ضمن عمله إجراء أن يكون موظفاً يتقاضى على عمله راتباً (رَ  الحال الأولى:
  :عقود الأنكحة، أو المأذون الموظف داخل المحكمة، والموكل له هذا العمل

. فحينها لا يجوز له أن من عمله ووظيفتهضيكون  إجراء عقود الأنكحة، وتوثيقها،فإن  فإذا كان كذلك،
  أجيراً وموظفاً عند الدولة. ؛ لأنه يعُد 63يأخذ، أو يطلب مقابلاً من الناس على عمله

وهو ما أفتت به اللجنة الدائمة في السعودية، في أن المأذون إذا كان موظفاً يتقاضى على عمله راتباً، فإنه 
  .64لا يجوز له أن يأخذ ما يعُطاه من الناس مقابل تنظيم إجراء عقود الأنكحة

، فما أخذ بعد زقاً فرزقناه رَ  لناه على عملٍ من استعم(قال:  �عن عبد االله بن بريدة، عن أبيه، عن النبي 
. فهذا الحديث يدل على أنه لا يجوز لمن يقوم بإجراء عقود الأنكحة أن يأخذ مالاً مقابل 65)ذلك فهو غلول

  عمله، ما دام يأتيه رَزقٌ من بيت المال، وأن أخذه من الناس في هذه الحال يعتبر غلولاً.

                                      
، بحث المأذون والأحكام الفقهية المتعلقة به، والدوسري، 729-2/727، 1ط قرب،أخذ المال على أعمال الشاهين، عادل بن شاهين،  62

  .61-57تكميلي لنيل درجة الماجستير، ص
  .1/37، 1ط تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام،ابن فرحون، إبراهيم بن علي،  63

  
  .18/106، 1جمع وترتيب أحمد عبد الرزاق الدويش، ط اء،فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتمجموعة من العلماء،  64
ٌ                  ، باب  في أرزاق العمال، كتاب الخراج والإمارة والفيءرواه أبو داود في سننه،  65 )، وصححه الألباني، صحيح 2943، رقم الحديث (3/134    

  .8/293)، 2609، رقم الحديث (1سنن أبي دود، ط
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حتى لا م؛ كفايته  ضي، وأعوانه، ومن ضمنهم المأذون الشرعي، بقدرالقازق يكون رَ ولذا فإنه لا بد أن 
  .66في مصالح المسلمينيعملون لأم  ؛ما لا يجب أخذه وايأخذ

إذا لم يكن المأذون موظفًا لهذا ف له في إجراء العقود: مأذونٌ  هولكن ،أن يكون غير موظف :ثانيةالحال ال
إمّا أن يكون  اء عقود الأنكحة وفق ضوابط معينة، فلا يخلو:العمل، ولكن أذن له القاضي أو المحكمة، بإجر 

  ولكن أذن له القاضي بأخذ الأجرة على عمله من العاقد. ،متبرعًا بعمله هذا، أو يكون غير متبرع

 ،عمله؛ لأنه أداه متبرعًا مقابل فإنه في هذه الحالة لا يجوز له أخذ أجرةٍ  :محتسباً  إذا كان المأذون متبرعًاف
لا سيما إذا تم التأكيد عليه في النظام والقانون على عدم الأخذ من الناس، لا بطلبٍ منه، ولا  تحق شيئًا.فلا يس

بدون طلب؛ لكونه سيخالف العقد المبرم معه، كما أنه سيخالف نظام ولي الأمر الذي فرضه عليه، وألزمه بالتقيد 
  به.

  . فلا بأس بذلك ،خذ من العاقدولكن أذن له القاضي بالأ :إذا كان المأذون غير متبرعو 

: إذا لم يكن موظفاً لهذا - حول أخذ المأذون لمبلغٍ مالي-جاء في فتوى اللجنة الدائمة في السعودية 
  . 67الغرض يتقاضى عليه راتباً من الدولة، جاز له أن يأخذ ما يعُطاه مقابل تنظيم إجراء عقد النكاح وكتابته

  .خذ المأذون مرتباً الأدلة على جواز أ: ثانيال طلبالم

  إليك بعض الأدلة على جواز أخذ المأذون المرتب على عمله من بيت المال:

من يرجع  . فيقاس عليه68الدليل الأول: حُكي الإجماع على جواز أخذ القاضي الرزق من بيت المال
م الناس القرآن، عل ومن يُ والمؤذن،  ،والمحتسب، وإمام الصلاة ،والمفتي ،كالأمير  ،مصلحة عمله إلى عامة المسلمين

قالت: لما استخلف أبو  -رضي االله عنها- عائشة  . وفي حديث69قيم الحدود، والقاسم، وكاتب الصكوكومن يُ 
بأمر المسلمين،  غلتُ نة أهلي، وشُ ؤ عجز عن ملقد علم قومي أن حرفتي لم تكن تَ (، قال: �بكر الصديق

  .70 )مين فيهمن هذا المال، ويحترف للمسل فسيأكل آل أبي بكرٍ 

                                      
تبصرة الحكام في أصول الأقضية ، وابن فرحون، إبراهيم بن علي، 1/132، 2ط يق النجاة،روضة القضاة وطر السماني، علي بن محمد،  66

  .16/102، 1ط المبسوط،، والسرخسي، شمس الدين محمد، 1/37، 1ط ومناهج الأحكام،
  .18/106، 1جمع وترتيب أحمد عبد الرزاق الدويش، ط فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء،مجموعة من العلماء،  67
  .3/3د.ط،  الفروق، أنوار البروق في أنواء الفروق،القرافي، أحمد بن إدريس،  68
  .137/ 11، 3طروضة الطالبين وعمدة المفتين، ، والنووي، محيي الدين، 10/79 ،1طالذخيرة، القرافي، أحمد بن إدريس،  69

  
  ).2070، حديث رقم (3/57ه، ، باب كسب الرجل وعمله بيدكتاب البيوعأخرجه البخاري في صحيحه،  70
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ولا حرج على المأذون في  ،فهذا من الحلال الطيب من غير شرطٍ المأذون عطي إن أُ  الدليل الثاني:
ث أنك تلي حد في خلافته، فقال له عمر: ألم أُ  ،�، أنه قدم على عمر�عبد االله بن السعديلحديث  ؛71قبوله

قلت: إن لي  ؟فقال عمر: فما تريد إلى ذلك .بلىفقلت:  ؟عطيت العمالة كرهتها، فإذا أُ من أعمال الناس أعمالاً 
 قال عمر: لا تفعل، فإني كنت أردتُ  .على المسلمين وأنا بخير، وأريد أن تكون عمالتي صدقةً  ،وأعبداً  أفراساً 

، فقلت: مالاً  يعطيني العطاء، فأقول: أعطه أفقر إليه مني، حتى أعطاني مرةً  �، فكان رسول االله الذي أردتَ 
ولا  له، وتصدق به، فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرفٍ خذه، فتمو (: �إليه مني، فقال النبي أعطه أفقر 

  .72)فخذه، وإلا فلا تتبعه نفسك سائلٍ 

  ،زق على عمله ذلكمن أعمال المسلمين أخذ الر  على أن لمن شغل بشيءٍ  واضحٌ  دليلٌ  ففي هذا الحديث
  ، كالمأذون الشرعي.73وشبههم ،الصدقة الوعمّ  ،باة الفيءوجُ  ،والقضاة ،كالولاة

  .74عليه، وما لا يجب عليه يحل أخذ الأجرة عليه أن هذا العمل غير واجبٍ  :ثالثالدليل ال

جاز له أخذ  ،أو وثيقة ،أو محضراً ،جلاً فإن القاضي إذا كتب سِ  ،القياس على القاضي :رابعالدليل ال
  الزواج. عقدجرة على كتابة فكذلك المأذون يجوز له أخذ الأ .75الأجرة على ذلك

ك اك يجوز له أخذ أجر كتابة الص ك فإن الص  )،كوككاتب الص (اك ك القياس على الص  :امسالدليل الخ
 الزواج عقديجوز له أخذ الأجرة على كتابة  ،فكذلك المأذون .76كممنّ يأخذ الص.  

زق المسلمين، فجاز أخذ الر  عم نافع التي تَ من الم ، ومنهم المأذون،أن عمل أعوان القاضيالدليل السادس: 
  .77عليه من مالهم

المحاضر  ةباإليهم في كت فهو محتاجٌ  ،بعمل القاضي ن أعوان القاضي عملهم متصلٌ الدليل السابع: أ
زقه عل رَ وكفاية القاضي في بيت المال، فما يتصل به لا بأس بأن يجُ وعقد الأنكحة، ونحو ذلك، وإحضار الخصوم، 

                                      
  .8/140، 1ط المغني،ابن قدامة، عبد االله بن أحمد،  71
كتاب )، ومسلم في صحيحه، 7163، حديث رقم (9/67أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأحكام، باب رزق الحكام والعاملين عليها،  72

  ).1045حديث رقم ( ،2/723إشراف،                                     ٍ    ، باب إباحة الأخذ لمن أعطي من غير مسألة  ولاالزكاة
  .13/154د.ط،  فتح الباري شرح صحيح البخاري،ابن حجر، أحمد بن علي،  73
  .5/263، 2ط البحر الرائق شرح كنز الدقائق،ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم،  74
  .4/321، 2ط رد المحتار على الدر المختار،ابن عابدين، محمد أمين،  75
  .4/321، مرجع سابق 76
  .137/ 11، 3طروضة الطالبين وعمدة المفتين، يي الدين، النووي، مح 77
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  .78يت المالفي ب

من الذهاب وايء إلى  ،المأذون إنمّا يأخذ الأجرة في مقابل ما يبذله من جهد في ذلكالدليل الثامن: 
كترك أهله وأولاده، وعرض نفسه أو استقبال العاقدين في منزله، وما يتكلفه في سبيل ذلك،   ،مكان العقد

أو القيام بإجراءاا ، وتدوين ذلك في الدفاتر، قودعكذلك كتابته لللإشكالاتٍ قد تقع من الناس، بل قد يؤذى.  
 ،وتحمل المسؤولية ،مراجعة المحاكم، وكذلك المخاطرةقد يستدعي الأمر و الإلكترونية، واستخدامه أجهزةً خاصةً به، 

   .79غ للمأذون أخذ الأجرة على عملهفكل ذلك مما يسو . بالأعراض إذ الأمر متعلقٌ 

لأنه إن لم يأخذ كان عند  ؛وألزم للنصيحة من التارك ،في العملله أعون  إذا أخذ فهو الآخذكما أن 
فإنه يكون  ،بخلاف الذي يأخذ ،إلى أنه غير ملتزم ركوناً  ،من أخذ د جِ  د فقد لا يجِ  ،بالعمل نفسه متطوعاً 

  .80ه فيهد جِ  د فيجِ  ،عليه بأن العمل واجبٌ  مستشعراً 

، 82، والمالكية81فذهب الحنفية -كان  لأي سببٍ - المال زق أعوان القاضي من بيت تعذر رَ  وإذا
  .جواز أخذ الأجرة من الخصومإلى  84- في الأصح عندهم- ، والحنابلة 83والشافعية

قال الماوردي: "فلو اجتمع أهل البلد، مع إعواز بيت المال، على أن يجعلوا للقاضي من أموالهم رَزقاً داراً، 
  . 85جاز"

  لخصوم وأطراف العقد؟وهل يجوز طلب الرزق من ا

  .86يجوز للقاضي أن يرتزق من الخصوم، إذا كان محتاجاً، وقيد الماوردي الجواز بشروطٍ ثمانية

                                      
  .16/94، 1ط المبسوط،السرخسي، شمس الدين محمد،  78
  2/731، 1ط أخذ المال على أعمال القرب،شاهين، عادل بن شاهين،  79
  .13/154د.ط،  فتح الباري شرح صحيح البخاري،ابن حجر، أحمد بن علي،  80
  .16/94، 1ط بسوط،المالسرخسي، شمس الدين محمد،  81
  .1/37، 1ط تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام،ابن فرحون، إبراهيم بن علي،  82
  .137/ 11، 3طروضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي، محيي الدين،  83
  .5/3190د.ط،  كشاف القناع عن متن الإقناع،البهوتي، منصور بن يونس،  84
  .300-2/299د.ط،  أدب القاضي، الماوردي، علي بن محمد، 85
  .300-2/299، مرجع سابق 86
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لأن  ؛وخلفائه) ،وأمنائه ،زق من بيت المال لنفسه(وله) أي القاضي (طلب الر قال في كشاف القناع: "
جاز  ،وإذا جاز له الطلب لنفسه ،كل يوم  ف شاةٍ نص ،ورزق ابن مسعود ،مئة درهم في كل شهرٍ  زق شريحاً عمر رَ 

  .87"فرضوا له كل يوم درهمين ،لأن أبا بكر لما ولي الخلافة ؛لمن هو في معناه (مع الحاجة وعدمها)

  ومن الأدلة على جواز أخذ المأذون الرزق من أطراف العقد:

نع من الأخذ من اضي مُ تختلف عن عمل القاضي، فإن القالدليل الأول: أن أعمال أعوان القاضي، 
فيقع القاضي في الرشوة، وهذا فيه من الفساد ما فيه، أما عمل أعوان  ،الخصوم حتى لا يتطرق الميل إلى الحكم

  .88فلا يخشى من الأخذ حصول الميل والفساد في الأحكام ،فلا حكم فيه ،القاضي

بيت المال ليحتسب في عمله فهو  عل كفايته فيأجر كاتب القاضي إن جُ  الدليل الثاني: ذكر الفقهاء أن
لا يستحق على القاضي  فلا بأس به؛ لأنه يعمل لهم عملاً  ،أن يجعل ذلك على الخصومالقاضي حسن، وإن رأى 

   .89مباشرته، وكذلك أجر قاسم القاضي

ومن باب القياس الجلي، أو قياس الأولى، فإنه يقاس عليه إذا جُعلت أجرة المأذون على أطراف العقد، أو 
  أحدهم. 

وإذا أجزنا للمأذون الأخذ من أحد أطراف العقد، فإن ما يأخذه إما أن يكون مقدراً له في النظام 
ر له دون زيادة. وإن كان غير مقدر،  راً فلا يتعداه المأذون، بل يأخذ ما قُدر. فإن كان مقدوالقانون، أو غير مقد

  .90فإن مقدار ذلك يرجع إلى عُرف الناس

  .التطبيقات المعاصرة لأخذ المأذون مرتباً : لثالثا طلبالم

من التطبيقات المعاصرة للمقابل الذي يأخذه المأذون جعل نسبةٍ من مؤخر الصداق تضاف لأجرة المأذون في رسم 
% من قيمة المؤخر 3العقد، كما هو الحال في نظام نقابة المأذونين الشرعيين في مصر، حيث جعل النظام نسبة 

% إذا المؤخر 5) جنيه، ونسبة 10000% إذا بلغ المؤخر حتى (4) جنيه، ونسبة 5000المؤخر حتى (إذا بلغ 
   .91) جنيه600) جنيه، مضافاً إليها رسم العقد (10000أكثر من (

                                      
  .5/3190د.ط،  كشاف القناع عن متن الإقناع،البهوتي، منصور بن يونس،  87
  .2/727، 1ط أخذ المال على أعمال القرب،شاهين، عادل بن شاهين،  88
  .16/94، 1ط المبسوط،السرخسي، شمس الدين محمد،  89
  .2/729، 1ط المال على أعمال القرب، أخذشاهين، عادل بن شاهين،  90
  م، النقابة الفرعية بمحكمة مركز ومدينة طنطا.2011، لسنة 933، رقم مرسوم نقابة المأذونين الشرعيين بجمهورية مصر العربية 91
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من المؤخر، وقد أدى هذا إلى تحايل  ، فلا وجه لجعل أجرته نسبةً لا يختلف عمل المأذون فما دام أن
لا يجوز أن ، فغالباً  التي يترتب عليها نزاعٌ  ،، وعدلوا إلى ما يسمى بقائمة العفشزهيداً  شيئاً  الناس، وكتابة المؤخر

 ،من المؤخر؛ لما في ذلك من أكل المال بالباطل، وما يؤدي إليه من تضييع حق المرأة تكون أجرة المأذون نسبةً 
  . عقود، فيدفعون المال للمأذون عن كرهوإدخالها فيما يؤدي إلى النزاع، مع كون الناس مضطرين إلى تسجيل ال

أن  ى المأذونفعل ،راً دْ ، وتعطي المأذون قَ راً دْ على المؤخر، وتأخذ منها قَ  وإذا كانت الدولة تفرض نسبةً 
من  فيه مع أهل العقد بالمعروف، ويتراضيان عليه؛ حذراً  قيتف معلوماً  رها، ولا يأخذ هو إلا مبلغاً دْ يعطي الدولة قَ 

  .92أموال الناس بالباطل وأكل ،الظلم

قد يمن على أطراف العقد بإجرائه العقد وتوثيقه،  -هداهم االله- ومما ينبه عليه هنا أن بعض المأذونين 
وتفريغه وقته لهم، مع أنه في الأصل إنما تولى هذه الولاية إما احتساباً، فلا تجوز المنِة على المسلمين بعمل الخير 

  وطلب الثواب. 

لٍ يأخذه على هذا العمل، فيشترك في حقه طلب الأجر والثواب، وأخذه المقابل المادي، فلا وإما بمقاب
وجه لتفضله، ومِنّته على الناس، بل عليه أن يسعى للارتقاء بمقصده، وخُلُقه، وتعامله، ويسعى لبذل الخير والنفع، 

اً للعلم، ومن أهل الفضل والتقى والصلاح، لا سيما في بعض اتمعات التي ترى في المأذون الشرعي قدوةً، وطالب
  فليحذر أن يسيء لهذه المهنة بتصرفاته الخاطئة. 

كما أن على المأذون أن يستشعر أن ما يقوم به إنما هو قربةٌ من القُرُب، لا تجارةٌ دنيوية، فعليه أن 
  يصحح نيته، ويحذر من المتاع الزائل الذي يكون على حساب الأجر الدائم الأخروي.

وفي النظام السعودي يمُنع المأذون من أخذ المقابل، حيث إن عمله احتسابي. وقد صدر قرار معالي وزير 
) ، 100العدل باللائحة التنفيذية لنظام التوثيق، والتي تضمنت رسوماً على توثيق عقد النكاح، لا تقل عن (

   . (93، تدفع لصالح الحكومة، لا للموثق5000ولا تزيد عن (

ولعل ما يزيل الإشكالات في مُرتب المأذون، ويرفع الحرج، أن يفُرض للمأذون رَزقٌ خاص، يكون دورياًّ، 
ويمنع من الأخذ من الناس، كما يُضبط عمله، وتتم مراقبته؛ حتى يغلق باب الطمع، وكيلا يقع الحرج على الناس 

  في هذا.

                                      
انظر: موقع الإسلام سؤال وجواب، هل يجوز أن تكون أجرة المأذون نسبة من المؤخر؟  92

https://islamqa.info/ar/answers/296139/  م.13/4/2019تم الاستعراض في 
  ه.1/6/1442، بتاريخ 421077107قرار معالي وزير العدل السعودي، رقم  93
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  الشرعي. المبحث الرابع: التطبيقات المعاصرة للدعاية للمأذون

  .التكييف الفقهي للدعاية للمأذونالأول:  طلبالم

اهٍ لْ لخَ  ،أو طريقةٌ  ،منهجٌ . والدعاية: 94ونحوهما ،أو بالخطابة ،بالكتابة ،أو رأيٍ  ،(الدعاية) الدعوة إلى مذهبٍ  ق اتج 
. ولم يكن هذا 95وهاأو نح ،أو الخطابة ،أو الإعلان ،بالكتابة ،أو مذهبٍ  ،أو فكرةٍ  ،نحو سلعةٍ  ،أو معادٍ  ،مشايعٍ 

  .96المصطلح (الدعاية) مستعملاً عند الفقهاء، فهو مصدرٌ محُدَث، للفعل الثلاثي (دعا)

فالدعاية للمأذون: هي ما يقوم به المأذون من دعوة الناس إلى نفسه، لإجراء العقود، وتوثيقها، أو 
  تلفة. المصادقات على الطلاق، والرجعة، ونحو ذلك، بأساليب معينة، ولأغراض مخ

. والإعلان: : إظهار الشيءهو في الأصل )، والإعلانالإعلانمصطلح ( -غالباً - ومما يتبع الدعاية 
  .97والإعلان: ااهرة ،والمعالنة ،لانالعَ نقيض الكتمان. و 

واستعمل الفقهاء الإعلان بنفس مضمون المعنى اللغوي: الجهر، والإظهار، والاشتهار، والشيوع، ونحو 
  .98ذلك

 سلعةً أو منفعةً مباحة، بغرض ترويجها بوسائل  - بأسلوبٍ مباحٍ - ف الإعلان اصطلاحاً بأنه: وصفٌ وعُر
  .99نشرٍ عامة. وذلك نظير مبلغٍ معين، يدفعه المعلِن، أو من خلال الاتصال الشخصي بين المنتِج والمستهلك

يصف منفعةً مباحة، بأسلوبٍ معين،  وإذا نظرنا إلى هذا التعريف، فإنه يتبين لنا أنه قد تضمن كون المعلِن
  بغرض النشر. 

  ومنفعة المأذون، وهي تقديم الخدمة للناس في إجراء العقود منفعةٌ مباحة، بل مشروعة. 

فالمأذون قد يستخدم هذه الوسيلة (الإعلان)، للدلالة على نفسه، وأحيناً للترويج لخدمته، عبر عدة 
  متعددة.  وسائل، وقد يدفع مقابلها مالاً، لأغراضٍ 

                                      
  .287، د.ط، مادة "د ع و"، صالمعجم الوسيطمجمع اللغة العربية بالقاهرة،  94
  .1/749، مادة "د ع و"، 1ط جم اللغة العربية المعاصرة،مععمر، أحمد مختار،  95
، المعجم الوسيط، ومجمع اللغة العربية بالقاهرة، 230د.ط، ص الحوافز التجارية التسويقية وأحكامها في الفقه الإسلامي،المصلح، خالد،  96

  .287د.ط، مادة "د ع و"، ص
  .13/288، 12/506ل ن"، ، مادة "ك ت م"، ومادة "ع 3، طلسان العربابن منظور،  97
ً                        انظر مثلا : ابن عابدين، محمد أمين،  98 بداية المجتهد ونهاية ، وابن رشد، محمد بن أحمد، 3/113، 2ط رد المحتار على الدر المختار،       

  . 3/44د.ط، المقتصد، 
  .29، ص21 مجلة الشريعة والقانون، ع الإعلانات التجارية أحكامها وضوابطها في الفقه الإسلامي،الصلاحين،  99
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والدعاية والإعلان معاملتان، الأصل في غرضهما نفع الناس، كما أن الأصل في المعاملات الحِل 
؛ لتبيين الخدمة، ونوعها، وثمنها، وموقعها، وطرق الوصول 100والإباحة، لا سيما إذا دعت حاجة الناس لذلك

  إليها، والتواصل مع صاحبها.

قيقة الأمر ثناءٌ على سلعٍ، أو خدماتٍ معينة، وترغيبٌ فيها، هما في ح - عموماً -والإعلان والدعاية 
   . وقد يتضمن ذلك أمراً محظوراً، وقد لا يتضمنه.101ومدحٌ لها. وقد يكون ذلك بحق، وقد يكون بغير حق

وفي التطبيقات المعاصرة لعمل المأذون، يقوم بعض المأذونين بعمل إعلانٍ ودعايةٍ لنفسه، مع التفاوت في 
   والوسيلة، والمضمون.  الأسلوب،

وغالب ما يقوم به المأذونون أن ينشر الواحد منهم بياناته المتضمنة ما يلي: اسمه، ومهنته، ورقم الترخيص 
   لها، وجهة عمله وشعارها، وبلده الذي تحت ولايته، والمحكمة التابع لها، وأرقام التواصل معه.

هذه البيانات، فمنهم من يضع لوحةً على بيته، أو وتتنوع أساليب المأذونين التي يستخدموا لنشر 
مكتبه، أو في الطرقات. ومنهم من يطبع كروتاً صغيرةً لتوزيعها ونشرها، ومنهم من يضع بياناته في الصحف 
المحلية، ومنهم من يضع له ملصقاتٍ تحوي بياناته، ينشرها ويعلقها هنا وهناك، حتى وصل الأمر إلى وضع هذه 

   لمساجد، والمؤسسات، والمدارس. الملصقات على ا

وبعد التقنيات الحديثة تيسر الأمر على المأذونين في النشر والإعلان والدعاية، وذلك بنشر بيانام من 
  خلال وسائل التواصل الاجتماعي، والبريد الإلكتروني، والمواقع على الشبكة. 

بل انتقل الأمر إلى أن تكون الدعاية والإعلان للمأذون بطرقٍ غير تقليدية، وذلك من خلال تصوير 
   المأذون وقائع إجراءات عقد النكاح للمشاهير، والتجار، والمسؤولين، في أسلوبٍ دعائي، ومن ثم نشرها.

ركة عقده الذي يعقده، والتيمن بل يزيد الأمر سوءاً إذا تم الترويج لهذا المأذون أو ذاك من خلال ادعاء ب
   بمجيئه، وتوثيقاته، وقد يكون للمأذون الدور الأكبر في نشر هذه الادعاءات.

                                      
، 35، ص21مجلة الشريعة والقانون، ع  الإعلانات التجارية أحكامها وضوابطها في الفقه الإسلامي،انظر: الصلاحين، عبد ايد،  100

  .47رسالة دكتوراه، ص الإعلانات التجارية مفهومها وأحكامها في الفقه الإسلامي،والمناصير، علي عبد الكريم، 
  .230د.ط، ص لتجارية التسويقية وأحكامها في الفقه الإسلامي،الحوافز االمصلح، خالد،  101
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  .الحكم الفقهي للدعاية للمأذون: ثانيال طلبالم

لا شك أن المأذون محتاجٌ للدلالة على نفسه؛ كي يقدم خدمته للمحتاجين، وكذلك الناس محتاجون لمعرفة 
  قعهم، وطرق التواصل معهم.المأذونين، وموا

وعمل الدعاية والإعلان للمأذون، هي في الأصل معاملةٌ مباحة، بل قد تكون مشروعةً في حقه؛ لأا 
توصل لأمرٍ مشروع، حتى لو تضمنت دعاية المأذون ثناءً منه لنفسه بما لديه من خدمةٍ وميزة، دون مبالغةٍ، أو  

  كذب. 

سه بما فيه من المزايا الحميدة إذا تعلقت بذلك مصلحةٌ راجحة،  وقد أجاز الشرع للمرء أن يصف نف
 ئم ئز ئرُّ. ومن ذلك قول يوسف:102كالتعريف بنفسه عند من لا يعرفه، أو ما أشبه ذلك من المصالح

  . ]55 :يوسف [ َّ بم بز بر ئيئى ئن

  :103لكن قد يعتري حكم الإباحة والمشروعية، ويعرض لهذا الأصل، ما يبدل حكمه، ومن ذلك ما يلي

أولاً: إذا تضمنت دعاية المأذون أموراً محرمةً، أو مخلةً. فالمحرمة، كالصور المحرمة، ووضع الآيات التي قد ان، 
  وتضمن الدعاية شيئاً من البدع. فالمخلة، كالعبارات التي تتضمن تحريكاً للغرائز، أو خدشاً للحياء.

كأن يعلن المأذون أنه يقوم بشيءٍ وهو لا يستطيع القيام به   ثانياً: إذا تضمنت دعاية المأذون الغش والتدليس،
  حقيقةً، أو يضع معلوماتٍ وبياناتٍ مزورةٍ ومغلوطة.

  ثالثاً: إذا تضمنت الدعاية والإعلان للمأذون الطعن في المأذونين الآخرين، أو انتقاصهم، أو الدعوة لمقاطعتهم.

ن دعوةً للإسراف والتبذير، سواءً في مجلس العقد، أو العرس، أو رابعاً: إذا تضمنت الدعاية والإعلان للمأذو 
  الصداق، أو غيرها.

  خامساً: إذا احتوت دعاية المأذون والإعلان له دعوةً لبعض صور عقود النكاح المحرمة.

  سادساً: إذا تضمنت هذه الدعاية مخالفةً نظامية، أو كانت هذه الوسيلة ذاا ممنوعةً نظاماً.

إذا كانت دعاية المأذون وإعلانه لنفسه تنُشر في أماكن محظورة، كالمساجد من الداخل. لا سيما إذا كان سابعاً: 
   ذلك للتربح المادي. 

                                      
  .14243/59، 3ط أحكام القرآن،ابن العربي، محمد بن عبد االله،  102
مجلة الشريعة والقانون،  الإعلانات التجارية أحكامها وضوابطها في الفقه الإسلامي،انظر: الصلاحين،  -     ً عموما  -لضوابط الإعلان والدعاية  103

  .109، 104، 103، 83،96، ص21ع 
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والمساجد لا يجوز فيها الإعلان عن الأمور التجارية، والتي يقصد فيها التربح، إذا كان الإعلان داخل 
إذا رأيتم من يبيع، أو يبتاع في المسجد، فقولوا: لا أربح (قال:  �، أن رسول االله � عن أبي هريرة. ف104المسجد

 105)ها االله عليكاالله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد فيه الضالة، فقولوا: لا رد.   

لا يجوز ولذلك كانت فتوى ابن عثيمين في تعليق الإعلانات للحج والعمرة، وهما قرُبتان عظيمتان، بأنه 
 لأن غالب الذين يأخذون هذه الرحلات يقصدون الكسب المالي، فيكون هذا نوعاً من ق داخل المسجد؛ أن تعل

    .106التجارة، لكن بدلاً من أن تكون في المسجد تكون عند باب المسجد من الخارج

ولأجل النية المترددة بين إرادة الدنيا وإرادة الآخرة في إعلان المأذون، أقول: لا يجوز وضع الإعلان داخل 
لأن المساجد لم توضع لهذا، وحتى لا يفُتح الباب فيتمادى الناس، ولكون إرادة الدنيا في مثل هذا  المسجد؛

   الإعلان واردة، إن لم تكن غالبة. 

أما خارج المسجد، فإن كان هناك منعٌ رسمي، فلا يجوز لأجل هذا المنع، وإلا فإنه جائز؛ لأن المحظور هو 
   المسجد وأسواره من الخارج، فإا لا تأخذ حكم الداخل. وضعها داخل المسجد، أما على جدران 

ومع ذلك فأرى المنع من وضعها حتى خارج المسجد، فهو مظهرٌ غير حضاري، والمساجد لم تُبنَ لهذا، 
وقد يتمادى الناس إلى درجة إهانة المسجد بكثرة الملصقات، أو بالعبارات المخالفة، أو يتهاون البعض في وضعها 

 ،والجوامع الكبيرة ،أبواب المساجدفاتخذوا  ،نكحةبعض مأذوني عقود الأ جد. ويدل لذلك أنه قد تجاوزداخل المس
بعدم في السعودية، رغم تحذيرات وزارة الشؤون الإسلامية  ،للدعاية لهم ؛وأرقام هواتفهم ،لنشر أسمائهم وسيلةً 

  .107على أبواب المساجد والجوامع ترويج الملصقات الدعائية

منت دعاية المأذون وإعلانه لنفسه هذه الأمور السبعة، أو أحدها، فهو عملٌ محرمٌ؛ لوجود فإذا تض
  محظوراتٍ نقلت حكمه من الإباحة والمشروعية إلى التحريم أو الكراهة.

ولذلك فقد فطنت الجهات المنظمة لعمل المأذونين لهذا، فوضعت ضوابط معينةً للدعاية للمأذون، 
يف بنفسه. بل وسَن عقوباتٍ على المخالفين في هذا؛ حتى لا يتوسع المأذونون في هذا الأمر والإعلان له، والتعر 

                                      
  .5/270، اموعة الثانية، 1جمع وترتيب أحمد عبد الرزاق الدويش، ط فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء،مجموعة من العلماء،  104
)، وابن 1441قم (، حديث ر 2/880، باب النهي عن استنشاد الضالة في المسجد، والشراء، والبيع، كتاب الصلاةرواه الدارمي في سننه،  105

)، وصححه 1305، حديث رقم (2/274خزيمة في صحيحه، كتاب الصلاة، باب الأمر بالدعاء على المتبايعين في المسجد ألا تربح تجارما، 
 ).1295، حديث رقم (5/134، إرواء الغليلالألباني، في 

  .7/176، 1ط لقاءات الباب المفتوح،ابن عثيمين، محمد بن صالح،  106
  م.2013مايو،  13تاريخ  أرقام مأذوني الأنكحة على أبواب المساجد،عكاظ السعودية،  جريدة 107
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  ويصلوا إلى حد المحظور الشرعي والنظامي. 

ومن ذلك ما قام به النظام السعودي، من ضبطٍ لهذا الأمر. فقد ورد في تعميمٍ لمعالي وزير العدل 
الذي يقوم به مأذون عقود الأنكحة. ومن ذلك وضع لوحاتٍ متعددةٍ السعودي التأكيد على منع الدعاية للعمل 

في مواقع مختلفة بغرض الدلالة عليهم. وأشار التعميم إلى إلزام مأذوني عقود الأنكحة بالاكتفاء بوضع لوحةٍ 
  إرشاديةٍ واحدةٍ فقط، تكون على حائط مسكن المأذون، وفق المواصفات الآتية:

 سم) عرضاً.50، و(سم) طولاً 70ألا تزيد عن ( -1

رقم -رقم الترخيص- أن تشتمل اللوحة على المعلومات الأساسية للمأذون: (اسم مأذون عقود الأنكحة -2
  المحكمة التابع لها).- الجوال

  .108 كما أكد التعميم على أن الزيادة عما أشير إليه يعُد مخالفةً نظاميةً يحاسَب عليها المأذون

دية اشتراط أن يكون ختم المأذون ذاتي، ولا يحمل أي عباراتٍ غير وجاء في تعميم وزارة العدل السعو 
؛ كيلا يتمادى المأذونون بالمبالغة 109سم 2× سم 2الاسم الشخصي، وأن يكون بحجمٍ صغير، لا يتجاوز: 

  بتزويق الأختام والمباهاة ا.

ل اسمه، ورقم هاتفه، ومن مخالفات عمل المأذون في النظام السعودي أن يقوم المأذون بطباعة كروتٍ تحم
   .110 ويضعها في الطرق والأماكن العامة

الأنكحة عقود قراراً يقضي بقيام موظفي الإدارة العامة لمأذوني  السعوديأصدر معالي وزير العدل كما 
الأنكحة للتعاميم عقود داخل مدينة الرياض للتأكد من مدى تطبيق مأذوني  تفتيشيةٍ  ميدانيةٍ  بوزارة العدل بجولاتٍ 

القاضي بمنع الدعاية ه، 1427/ 12/8 في، 2947/ت/ 13رقم  ،ومنها تعميم معالي وزير العدل ،الجديدة
  .111 لعمل المأذون

) قراراً تأديبياً بحق 43أكثر من ( السعودية الأنكحة بوزارة العدلعقود أصدرت الإدارة العامة لمأذوني و 
 ،الأنكحةعقود صادرة من اللجنة التأديبية لمأذوني وقد تنوعت العقوبات ال .ه1428 عاموذلك خلال  ،مأذونين

وكان أو إنذار.  ،بما لا يزيد عن سنةٍ  ،عن ممارسة إجراء عقود الأنكحة أو إيقافٍ  ،بإلغاء الرخصة ما بين قراراتٍ 

                                      
  ه.12/8/1427، بتاريخ 947/ت/13تعميم معالي وزير العدل السعودي، رقم  108
  ه.9/2/1429تعميم وكيل وزارة العدل السعودية، بتاريخ  109
بحث تكميلي مقدم لنيل درجة الماجستير، المعهد العالي  حة "دراسة مقارنة"،أحكام مأذوني عقود الأنكالهويمل، عبد االله بن عبد الرحمن،  110

  .112م، ص2005ه/1426للقضاء، الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 
  ه.1428جمادى الآخرة،  19، تاريخ 14254جريدة الرياض السعودية، العدل تمنع مأذوني الأنكحة من الدعاية لأنفسهم، عدد  111
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 ،أو ملصقاتٍ  ،دعائيةٍ  من خلال وضع لوحاتٍ  ،الدعاية للعمل الذي يقوم به المأذون :المخالفات ضمن تلك
  .112 وغيرهما

وفي نظام التوثيق السعودي الجديد: للمرخص له الإعلان عن مهنته وفق ضوابط تعدها الإدارة المختصة، 
  . 113وتصدر بقرارٍ من الوزير

مأذوني و  بين المستفيدينوسائل تواصل حديثة  العدل السعودية أوجدت وزارةوفي التطبيقات المعاصرة 
لعناوين  ، الذي يحتوي على قائمةٍ )معكم(من خلال موقع بوابة  ،بالتعاون مع شركة الاتصالات ،الأنكحةعقود 

. ثم أنشأت وزارة العدل السعودية على صفحة الأنكحة في جميع مناطق ومحافظات المملكةعقود وهواتف مأذوني 
موقعها على الشبكة، من خلال الخدمات الإلكترونية خدمة الاستعلام عن مأذوني عقود الأنكحة، من خلال 

لمأذون، أو رقم جواله، أو الحي الذي يسكن فيه، أو المحافظة التي هو فيها، كما تتضمن هذه الخدمة صفحةً اسم ا
  .114 للتعريف ا، ودليلاً خاصاً ذه الخدمة

كما أن في التطبيقات الجديدة للعقد الإلكتروني للنكاح، والذي أطلقته وزارة العدل السعودية، توفير 
وأرقام، ومواقع، المأذونين الشرعيين، تظهر للمستفيد بيسرٍ وسهولة. فإذا تبين لنا الحكم قاعدة بياناتٍ بأسماء، 

الفقهي لعمل الدعاية والإعلان للمأذون، والتطبيق المعاصر له، فإنه لا بد من الإشارة إلى أن هناك أمراً مهماً جداً 
المأذون قربةٌ من القُرب، سواءً أخذ المأذون  يعتري هذه المسألة، وهو أثر النية على هذا العمل، فمعلومٌ أن عمل

مقابل ذلك مالاً أم لم يأخذ، كما أنه من المهم الإشارة إلى أنه يجب على المأذون أن يحذر من أن يكون بعمله 
هذه القربة مريداً لحظ الدنيا فقط، وإذا عمل العبد القربة وجعل مبتغاه وقصده الثمرة الدنيوية، فهذا ليس له في 

 تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن �ُّ�. قال تعالى:115رة من نصيبالآخ
 لم كي كى كم كل كا قي قىفي فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تىتي تن تم
   .]16-15هود:  [ َّ لى

نيا؛ فلا يكونُ عبادة، بل يكون قال في المفهم: " فأما إذا كان الباعثُ عليها غير ذلك من أعراض الد
إما رياء، وهو: الشركُ الأصغر. ومصيرُ صاحبه إلى لصاحبها، فإما كفرٌ، وهو: الشرك الأكبر، و  موبقةٍ  مصيبةً 

العبادة الغرضَ الدنيوي وحده، بحيث لو فقُِد ذلك الغرضُ لترُِك  هذا إذا كان الباعثُ على تلك... النار
                                      

  ه.1429صفر،  27، تاريخ 14499جريدة الرياض السعودية، عقوبات تأديبية بحق مأذوني أنكحة خالفوا النظام، عدد  112
  ).24ه، المادة (19/11/1441، بتاريخ 164نظام التوثيق السعودي، رقم م/ 113
  .https://www.moj.gov.sa/ar/eServices/Pages/default.aspx انظر موقع الوزارة: 114

 .1/98، 2ط مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين،مين، محمد بن صالح، ابن عثي 115
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إلا مسلم؛ بخلاف النفع  اولا يفعله ،كافر  الا يجوز أن يفعله وقد ذكر ابن تيمية أن أعمال القُرب .116"العمل
عل العمل بالأجرة لم إذا فَ بين ابن تيمية أنه ونحو ذلك. و  ،والنسج ،والخياطة ،كالبناء  ،المسلم والكافرالذي يفعله 

كالصناعات   ،عبادة مل للعوض لم يبقلأجله. والعمل إذا عُ  معمولاً  ،بالعوض قاً فإنه يبقى مستحَ  ،الله يبق عبادةً 
   . 117عمل بالأجرةالتي تُ 

مية إشارةٌ إلى أن أعمال القُرَب التي تتضمن أخذ المقابل، إن قصد فاعلها ولعل في هذا التنبيه من ابن تي
هذا المقابل فقط، فليس له من الأجر الأخروي نصيب. ومن ذلك المأذون الشرعي، إن أراد بعمله المال فقط، فقد 

يترتب عليها  خسر الثواب على هذا العمل؛ حيث إنه جعل هذه القربة وسيلةً للتكسب الدنيوي، دون النظر لما
  من الفضل الأخروي.

بعمله وجه االله، وقصد مع ذلك تحصيل الحظوظ والفوائد الدنيوية المباحة التي تترتب  فإن ابتغى المأذون
  : ففي هذه الحال يختلف الحكم بحسب قوة الباعث على العمل، العمل على

. وفي 118أس، لكن فاته كمال الأجربوابتغاء الأجر من االله، فلا  ،فإن كان الباعث الأقوى هو وجه االله -1
فهو  ،وليس هو المقصود ،للعبادة تبعاً  وكان حاصلاً  ،عاجلٌ  فأما إن كان للنفس حظ التحرير والتنوير: "

  .119"إذا كان ذلك لا تخلو عنه النفوس، أو كان مما يعين على الاستزادة من العبادة وخاصةً  ،مغتفر

وفي الصحيحين عن عمر  .120، بل قد يأثمقوى، فلا ثواب لهوأما إن كان المقصد الدنيوي هو الباعث الأ -2
 أو امرأةٍ  ،قال: (من كانت هجرته لدنيا يصيبها صلي االله عليه وسلمأن النبي رضي االله عنه بن الخطاب 

 .121)فهجرته إلى ما هاجر إليه تزوجها،ي

  ،، والأقرب أنه لا ثواب لهفمحل نظر ،ولا نية غير التعبد ،وإن تساوى عنده الأمران، فلم تغلب نية التعبد -3
  .122ولغيره ،كمن عمل الله تعالى

                                      
 .743-3/742، 1ط المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم،القرطبي، أحمد بن عمر،  116
  .30/205، 1، طمجموع الفتاوىابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم،  117
 .1/99، 2ط ى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين،مجموع فتاو ابن عثيمين، محمد بن صالح،  118
 .23/318د.ط،  التحرير والتنوير "تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد"،ابن عاشور، محمد الطاهر،  119
 .1/99، 2ط ،مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمينابن عثيمين، محمد بن صالح،  120
، حديث رقم 3/145أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب العتق، باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه، ولا عتاقة إلا لوجه االله،  121

ث ، حدي3/1515)، ومسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب قوله: (إنما الأعمال بالنية)، وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال، 2529(
 ).1907رقم (

 .1/99، 2ط مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين،ابن عثيمين، محمد بن صالح،  122
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فعلى الإخوة المأذونين أن يدركوا عِظم ما يقومون به من عمل، ويستشعروا فضله، ويحتسبوا من خلاله 
الأجر من االله تعالى، لا سيما وأن ميدان عملهم ميدانٌ واسعٌ لبذل الخير، والنفع، والإصلاح، وهم سببٌ في 

ين الزوجين، وتكوين الأسرة المسلمة، ووضع لبنات اتمع المسلم. وعملهم مساهمةٌ منهم في سد ثغرٍ من التأليف ب
ثغور الأمة. كما أن عليهم أن يحذروا أن يريدوا بعملهم الأجر الدنيوي وحده، ويحذروا من أن يسيؤوا لهذه المهنة 

  ول أو الفعل.الشريفة بسوء مظهرٍ منهم، أو سوء تصرف، أو منكرٍ من الق

  النتائج: 

                     ٌ                                          ُ                   أن مهنة المأذونية مهنة  شريفة، وعملها يدخلها في أعمال القرب التي ي تقرب ا إلى االله تعالى. - 1

                         ً                                                                 يجوز للمأذون أن يأخذ مرتبا  على عمله، شريطة أن لا يكون قد تم الاتفاق معه على أن لا يأخذ، مع الأخ  - 2
ً           ً           ة أولا ؛ كونه قربة  من القرب.بعين الاعتبار في أن يقصد في عمله الدار الآخر       

                                                                         ً                  ً  مرتب المأذون الشرعي تفاوتت فيه الحكومات الإسلامية والقوانين المعاصرة لكوا وظيفة  احتسابية أو قائمة   - 3
 على الرزق.

السياسة الشرعية لها الدور الأكبر في إبراز قيمة هذه المهنة، وفي الوقت ذاته إغناء من يتم تنصيبه فيها؛ حتى  - 4
 الناس. لا يتكفف 

                                                      ً      ً                  الن ظم الإدارية والتقنية الحديثة، نقلت مهنة المأذونية نقلة  نوعية  في الإتقان والجودة. - 5

ظهرت عناية الحكومات الإسلامية ذه المهنة، من خلال: سن القوانين، ووضع الاشتراطات، والمتابعة،  - 6
 والتقويم، والمحاسبة، وغير ذلك.

ً                                        لدى البعض مجالا  للترب ح الدنيوي فحسب، مما استدعى ضبط هذا انتشرت الدعاية لعمل المأذون، وأصبحت  - 7             
 الباب من خلال اللوائح والأنظمة الخاصة ذه المهنة.

ظهرت العناية الكبيرة لمهنة المأذونية لدى علماء الأمة، من خلال الاشتراطات فيمن سيتقلدها، وإنزاله منزلة  - 8
 القاضي، ومن خلال ضبط أحكام هذه المهنة. 

  

  

  توصيات: ال

على الباحثين أن ينُقبوا عن هذه المهنة وأحكامها، ويبزوا عناية العلماء ا، ومدى حضورها في تراث الأمة؛  -1
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 لكوا مستهدفةً من قبل من يحارب أحكام الشريعة الإسلامية.

المهنة، وفي الوقت التأكيد على التزام الحكومات بأحكام الشريعة الإسلامية في النظم واللوائح المتعلقة ذه  -2
 ذاته تتم الإشادة بالحكومات التي صنعت ذلك.

ينبغي إظهار قيمة المأذون الشرعي، وإبراز أهميته، ومنحه بعض الامتيازات، التي تغنيه عن التكفف، وتقوده  -3
 للتعفف، بالإضافة لمتابعة عمله ومراقبته.

لضبط مهنة المأذونية؛ كوا تتعلق بعقدٍ غليظ، لا بد من تسخير الإمكانات الإدارية، والتقنية، والقانونية،  -4
 ويرتبط ا بناء الأسر، ثم اتمع.

يجب على المأذون أن يستحضر نية الثواب الأخروي، ويجعله غالباً، وألا يضيع ثوابه بالاستغراق في أجر الدنيا  -5
 ونسيان أجر الآخرة.

 عمله المبالغة في الدعاية لنفسه، والتسويق لمهنته ينبغي على المأذون أن يفطن إلى أنه من الأمور التي تقدح في -6
 عبر وسائل متعددة.

على المأذون أن يحذر من أن يتخذ مهنته للمنافسة على لعاعةٍ من الدنيا، كما عليه أن يحذر من أن يأخذ  -7
  مالاً مُنع من أخذه، أو يتجاوز الحد في أخذ مالٍ سمح له في أخذه.

 وعلى آله وصحبه أجمعين،، وصلى االله وسلم على نبينا محمد
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